كان كلامنا المتقدم في بيان نظرية الماتن وخلاصتها: أن العام حجة في الباقي من الأفراد بعد تخصيصه بالمخصص المنفصل باعتبار السيرة المنعقدة عليه من لدن أهل اللغة ومن لدن المتشرعة،  وقال الماتن كلمة طيبة، قال: لولا هذه السيرة التامة العامة لوقعنا في إشكال في استنباط الأحكام الشرعية، إذ أنه ما من عام إلا وقد خصص، فكيف يسوغ لنا أن نتمسك بحجيته في الباقي من الأفراد، ولذا نتمسك بالحجية تبعاً لعرف أهل اللغة من ناحية ولديدن المتشرعة وطريقتهم من ناحية ثانية.
ولذلك يقول الماتن: إن جميع الوجوه المتقدمة غير تامة ولا يعتمد عليها كدليل على حجية العام في الباقي من الأفراد بعد تخصيصه بالمخصص المنفصل، مرت علينا وجوه:

واحد: أن يكون المخصص شارحاً وناظراً.

اثنان: أن تكون تمام المراتب للعام أقرب مجازاً إلى الحقيقة.

ثلاثة: أن تكون دلالة العام انحلالية.

أربعة: ما أفاده المحقق النائيني في الأمس الماضي.

كل هذه الوجوه ليست بتامة، ثم أبان (يحفظه الله) تذييلاً وتتميماً، وخلاصته: أنه في المقام نقول: إن العام حجة في تمام أفراده بعمومه الأفرادي وبعمومه الأحوالي، غاية الأمر أن بعض الأحوال خرج عن الحجية في حالة كون بعض أفراد العام اتصف بالفسق، فخرج في هذا الحال، فيبقى كفرد مندرج تحت عموم العام، ثم أشكل على نفسه وأجاب بأن هل هذا إلا قبول في التفكيك بين الدلالتين، لأن الدلالة للعموم، العموم يدلل على الأفراد وعلى الأحوال، فدلالته على الأفراد بمثابة الدلالة المطابقية، وعلى الأحوال بمثابة الدلالة الإلتزامية، فكيف يتم بقاؤه في دلالته المطابقية وترتفع دلالته الإلتزامية؟

قال: كلا، هذا ليس بتفكيك، التفكيك لم نقبله فيما تقدم، ولكن هذا ندعي بأنه ظهور، هذا له ظهور، فارتفع الظهور في هذه الحال وباقي فيما عداه وفيما سواه، لأن العرف اللغوي والمتشرعي،كلا العرفين قائم على الحجية، ثم أورد استثناء، خلاصته: لا نقول بالحجية دائماً وأبداً، ففي بعض الأحيان لايصلح أن نجمع بالوجه المتقدم، كما إذا كان المخصص المنفصل يلزم أن يخرج أكثر الأفراد، فنحتاج إلى وجه آخر من الجمع، أو كان يلزم منه خروج المورد، أو ما يلزم منه الاستهجان والاستقباح بالجمع الذي أوردناه، فلا يجمع على وفق ما أوردناه، ثم بعد ذلك أورد خاتمة للكلام، بأن الوجوه السابقة وإن رددناها وقلنا ليست بتامة، إلا أنها فيها صلاحية أن تكون لها اقتضاء، لماذا؟ يقول: إذ أنه في بعض الأحيان، كيف اقتضاء؟ يقول: هكذا مثلاً، المتكلم أو الشارع: أكرم كل عالم، إلا الفساق، و(إلا الفساق) لا يأتي بها إلا بعد سنة، فيراك تكرم عالماً ولكنه غير متقي، فيقول: لك لماذا أكرمته؟ تقول له: أنت قلت لي: أكرم كل عالم، فيقول لك: هذا ليس بعالم، لأنه فاسق، فنريد (إلا الفاسق)، لأننا نزلنا الفاسق بمنزلة العدم، فيوجد اقتضاء، فهذا إنما استثناه كأنه خارج، وأيضاً في بعض الأحيان يكون الإتيان بالمخصص
 المنفصل لإزالة الشبهة وطرد الريب وِإيضاح البيان وتبيان الإيضاح، يقول: يعني توجد قرينة، ولكنها خفيت على السامع، فيأتي بالقرينة المنفصلة من أجل الإيضاح، وفي بعض الأحيان أيضاً هو المتكلم يريد عندما يقول (أكرم كل عالم، إلا الفاسق) يريد أن يوضح بأني أنا كشارع أختلف عن غيري، فقد يكون العرف إذا استثنى لا تقدر أن تطبق العام على تمام أفراده، ولكن أنا كشارع عندي قاعدة، فمثل هذه المقتضيات موجودة، ولكن لا يصح أن نعتمد عليها.
كلامنا في هذا اليوم في الشبهتين المفهومية والمصداقية:

ونريد في هذا البحث أن نوضحه بتبيان شاف وبيان واف، فأولاً نحتاج إلى مقدمة ثم مثالين ثم إيضاح، وعلى أساس المقدمة والمثالين والإيضاح ندخل في المطلب:

أما المقدمة فتتكون من بابين:

الباب الأو: واضح أنه لا نتمسك بالعموم إلا بعد تمامية انطباقه على موضوعه، فإذا كان الموضوع ليس بتام وليس بواضح وليس ببين فلانقدر أن نتمسك بالعموم.

وبيان ذلك: لو قال: آتني بماء، وأنا أعرف أنه هذا عنده من التعبيرات ومن الألفاظ والعبارات التي دائماً يستخدمها في غير ما تدلل عليه وتشير إليه، فإذا قال: ماء، فيقصد الغنم، لأن الغنم إذا أكلته تكون حياً، فالله بارك فيه، فهو بعلاقة الأوْل، بما أن الماء يحقق نتيجة الحياة، فيستخدم هذه النتيجة، مثل (إني أراني أعصر خمراً) يعني عنب يصير بعد ما يصنع ويتخمر ويصير خمر،فهذه علاقة أول، فهذا لما قال: آتني بماء، يعني أعطني غنماً، يعني بعلاقة الأوْل، ففي مثل هذه الحالات التي صاحبنا يتكلم ولكلامه مداليل شتى وأبواب عدة، متعددة، فلا أقدر أن أحمل كلامه على ظاهر، بل لابد من وضوح انطباق العنوان على المعنون، وتجلي الموضوع في وضوحه لانطباق المفهوم عليه، فلما يقول: ماء، فلا تأتي له بكأس، لأن صاحبنا عميق جداً، فقد يريد بالماء العلم، والعلم هو ماء الحياة.

هذا الكلام الذي أوردناه تام وعام في العام وفي الخاص، فإذا عندي عام (أكرم كل عالم) فلابد أن يكون عندي واضحاً (العالم) كما في الخاص (إلا الفاسق) فالفاسق لابد أن يكون عندي واضحاً، فليس هذا اعتباطاً، فإذا قال: أكرم كل عالم، وعنده لا يطلق العالم إلا على التقي النقي الزاهد الورع الصالح ....خسمة عشر حيثية لابد أن تتوافر، على عدد المعصومين (عليهم السلام) مع جبرائيل (عليه السلام)، وإلا لا يطلق عليه عالم، فبعضهم عنده هذه النكات الدقيقة والتعبيرات الأنيقة.

هذه أسميناها مقدمة، وقلنا نحتاج إلى مثالين: 

أولاً المثالان، ثم نشرع في الإيضاح والبيان.

أما المثالان، فيقول: عندنا مثال للشبهة المفهومية، ومثال آخر للشبهة المصداقية، الذي من خلاله نفهم أنه لايسوغ لنا أن نأخذ بكل ما نروم الأخذ به دون إمعان نظر وتدقيق، فلا نقدر.

أما في الشبهة المفهومية:

فالمثال الذي جاء به الماتن: قال: أهن الفاسق!، وأنا لا أدري هل الفاسق مفهوماً هو مرتكب الكبيرة أو مقترف أي جريرة حتى وإن صغرت، فهذا ليس بواضح عندي.
فأقول: أهن الفاسق، ولا أعلم بأن هذا الذي أمامي وهو يرتكب بعض الذنوب، ولكن لا أدري أنه فاسق فيجب إهانته أو غير فاسق، لأنه لا يرتكب الكبائر من الذنوب، فأمره مردد، فنسمي هذه شبهة مفهومية.

هذا هو مثال الماتن، ونأتي بمثال أوضح منه، لو قال لي الشارع المقدس: الماء طاهر إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وأنا لا أدري أن هذا الماء المتغير الذي معناه أنه يكون نجساً يشمل التغير الحسي فقط أو يشمل الغير الحسي والتقديري؟ لعل هذا المثال أوضح، فههنا في الحقيقة عندما أرى ماءً، أينما أرى ماءً، كما لو كان بجانب بعض البحيرات النتنة، وكان هذا الماء ماء مطر، والقرآن يقول: (وننزل من السماء ماءً طهوراً)، فالقرآن يقول طاهر، لكنه تغير برائحته نتيجة للمجاورة، نتيجة لمجاورته لتلك البحيرة، فهذا في الحقيقة يكون عندي من موارد الشبهة، بمعنى لا أعلم أنه هل أن كل ماء طاهر يشمل هذا أو هذا تغير ويصدق عليه التغير؟ لأن التغير لا يشترط أن يكون تغيراً مباشراً بل يعم حتى التغير بالمجاورة، أو كما مر في أمثلة الرسائل العملية (التغير الحسي والتقديري) هذه كأس من الدم انسكب في هذا الماء، لكن الماء على أقسام، فهناك ماء كدر بمجرد أن ينسكب فيه ماء يتغير لونه بل حتى طعمه يتغير، ولكن هذا الماء لشدة صفائه، فهو ماء نقي بدرجة عالية من النقاوة، فانسكب فيه الدم، فتذوقته فوجدته أحلى من الماء العادي بمرات ولا زال في صفائه، فأقول: لو كان في غيره من الماء، وأريد به الماء الكدر، لبان ووضح، هذا التغير تغير تقديري، فهل معنى أنه الماء طاهر إلا إذا...يشمل التغيرين، الحسي الذي أراه مباشرة، والتقديري، الذي لو كان في غيره من الماء غير الصافي لبان؟ 
هذا نسميه، دائماً أن المفهوم عندنا غير واضح، فنسميها شبهة مفهومية، ونحن متى قلنا: إنه يجوز لنا التمسك بعموم العام؟ واضح، عندما يكون المخصص الذي طرأ عليه، المخصص أيضاً أمره واضح، أما إذا كان المخصص مجملاً، فالماء طاهر صحيح، ولكن المخصص مجمل، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فصار عندنا المفهوم مشتبه في انطباقه على بعض أقسام التغير في الموارد التي واضح الانطباق، ماء ولم يتغير، وقعت فيه النجاسة دون تغيير، فهذا واضح يبقى طاهراً، وفي الموارد التي تغير، فهذا واضح أنه نجس، وفي الموارد التي تغير بالتغير التقديري فهل نقدر أن نطبق العام ونقول طاهراً أو الخاص فنقول نجساً؟ فماذا نفعل؟

هذا في الشبهة المفهومية، ننتقل الآن إلى الشبهة المصداقية، حيث قلنا مثالين، في الشبهة المصداقية نفس هذا المثال: (كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر)، فصار عندي ماء أعلم بأنه طاهر، ثم علمت بأن أحد أطرافه قذر، يعني تنجس ببول أو غائط أو سائر النجاسات الأخرى كولوغ الكلب فيه، هنا أيضاً واضح أحد أطراف الشبهة المحصورة، فأنا لا أدري، وهذا نسميه، هل يصدق عليه... أن هذا ماء قطعاً لأنه أحد أطراف الشبهة، وعندي كل ماء طاهر، ولكن لا أدري أن هذا الإناء الذي على اليمين هل هو مشمول لكل ماء طاهر أو غير مشمول؟ فالمصداق عندي لا أعلم بأنه يدخل خارج...المفهوم واضح عندي ولكن في المصداق أنه يندرج تحت عموم العام أو يخرج منه باعتباره تنجس؟ أحد أطراف الشبهة المحصورة، هذه نسميها شبهة مصداقية.

وهذا جزء من المقدمة للإيضاح:

العلماء القدماء من الأصوليين قالوا: إن العام سواءً خصص بمخصص متصل أو بمخصص منفصل إذا كانت الشبهة مصداقية مثل هذا المثال الذي أوردناه فيسوغ لنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مثلاً: رأيتم شخصاً تأبط كتاباً، فوقع الكتاب من يده وتلف، قلت له: كتابي كتابي إن من لا كتاب له كساع إلى الحوزات بغير كتاب، قال لي: صح كتابك، ولكني لم أفرط فيه، هو في يدي أمانة لأستفيد منه علماً، والآن وقع من يدي دون تعدي، أتلفه، يقول لك: أنا أحجك بقول المصطفى (صلى الله عليه وآله)"على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، وتقول لي: هذه يد غير عادية، وذاك مراده اليد العادية، وأنا يدي أمانة، أقول لك: اسكت أنا أتمسك بالعام، فالنبي (صلى الله عليه وآله) لم يفصل، "على اليد ما أخذت" أخذت الكتاب، فجئت لي
 وقلت: أعطني الكتاب لأستفيد منه علماً، قلت لك: تفضل، فأعطيتك إياه واستفدت منه ما شاء الله علماً جماً، ثم أنا لا أقول لك: ضعه في إبطك، بل المفروض أن تتمسك به وتعض عليه بالنواجذ، كناية عن المسك بقوة، وهذا تفريط، تقول لي: تفريط أو لا يعد في العرف تفريط أو غير ذلك، المهم أن (على اليد ما أخذت) أطبقه، مع أنه ههنا واضح أنه شبهة مصداقية لأني لا أعلم بانطباق (على اليد ما أخذت) على هذا المصداق، والعلماء القدماء من الأصوليين قالوا: نعم يجب عليه أن يضمن الكتاب، فأفتوا بالضمان، ونستكشف من فتاواهم بالضمان أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.

يقول الماتن: الحمد لله انتهينا من المقدمة والمثالين والتوضيح، الآن نريد أن ندخل في المطلب حتى نبين ما نروم أن نصل إليه في نهاية المطاف، نحن لابد أن نصل إلى نتيجة.

يقول: أولاً بحثنا يكون في مقامين:

المقام الأول: في الشبهة المفهومية، وفي بحث الشبهة المفهومية نتكلم في مقامين، لماذا؟ لأن إجمال المخصص قد يكون دائراً بين الأقل وقد يكون دائراً بين متباينين، فنحتاج أن نتكلم في مقامين، إجمال المخصص قد يكون دائراً بين الأقل والأكثر كما في مثالنا السابق، وهو: كل ماء طاهر حتى تعلم أنه تغير لونه أو طعمه أو رائحته، أو الماء لا ينجس إلا إذا تغير، فهذا هنا دائر بين الأقل والأكثر، لأنه قلنا: إن كان بخصوص التغير الحسي، هذا الأقل، وإن كان يشمل القسمين التغير الحسي والتقديري هذا الأكثرق، وفي بعض الأحيان يدور بين متباينين، قال لي: أكرم كل طالب إلا خالد، وأنا لا أعرف حيث يوجد خالد بن عمرو وخالد بن زيد، فقلت: لا أدري هل يريد به خالد ابن زيد أو خالد ابن عمرو، هذا نسميه دائر بين متباينين.
ولذلك يقول: الإجمال في المخصص سواءً كان بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين، وهو جاء بمثال لطيف، يقول: مثل إذا قال في بعض الأحيان: أكرم كل شريف، وأنت لا تعلم هل الشريف المراد به من انتسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما في مصطلح العامة، حيث يقولون: الشريف من انتسب إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، ولذلك الأشراف يطلقون على السادة ذرية رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أو الشريف يعني الوجيه صاحب المكانة، هذا هو الشريف، فلا أدري، فالمفهوم عندي مردد، يدور أمره بين متباينين، وقد يجتمعان، فيكون بالإضافة إلى انتسابة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وله مكانة، لكن قد يفترقا، وهذا كافٍ في الإجمال للمفهوم، يعني يجعل دوران أمره بين العموم والخصوص من وجه المفهوم مجملاً.

 يقول: نحتاج إلى تفصيل، إذا كان العام طرأ عليه المخصص المتصل، كلامنا دائماً في هذه النقطة، في المخصصات المتصلة، وكانت الشبهات مفهومية، يعني المفهوم غير بين، غير واضح، لكن المخصص متصل، هل يكون العام حجة في الفرد الذي لا نعلم إنه يندرج تحت العام، يعني يشمله العموم بعمومه، أو يندرج تحت الخاص، مثل: كل ماء طاهر إلا إذا تغير، وقلنا التغير عندنا على أنماط، حسي وتقديري، فهل الماء يكون طاهر طاهر طاهر....... إلا إذا تغير بالفعل، أما بالتقدير فيصير مندرجاً تحت عموم العام، لأن هذا هو القدر المتيقن، التقديري لا نقدر أن نطبقه....
يقول: الصحيح بكلام بين قاطع وقاطع بين، دائماً العام حجة إلا في المورد الذي نتيقن مائة في المائة بخروجه عن دائرة العام، في الشبهة المفهومية في الحقيقة نقول دائماً بحجية العام فيها إلا ما نتيقن بخروجه عنها وعدم انطباق العام على الفرد باليقين، سواءً كانت الأمر يدور بين الأقل والأكثر كما في هذا المثال أو بين المتباينين، خالد بن عمرو أو خالد بن زيد، ولكن إذا دار الأمر بين متباينين سيكون هناك إشكال، لأننا سنتيقن بشمول العام لأحدهما فقط، في الجملة، ولكن نعلم جازمين ونجزم عالمين بأن العام شامل لأحدهما، إلى هذا المقدار، ولكن هو حجة في انطباقه على أحدهما.
ولكن يقول في الحقيقة: محل النقض والإبرام وإن قلت قلت، ليس في الشبهات المفهومية الدائر أمرها بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين إذا كان المخصص متصلاً، يقول: هذا لا كلام فيه في شمول العام، وإنما وقع الكلام والنقض والإبرام في المخصص المنفصل، وهذا ما سوف يأتينا الكلام فيه وعليه.

تطبيق:

قال: في إجمال الخاص واشتباهه:

لا إشكال في أن التمسك بالدليل في مورد فرع إحراز موضوعه فيه، وإلا لا نقدر، إذا قال: أكرم العالم، وأنا أشك أن هذا عالم أو ليس بعالم، تقول:نعم، أتمسك بإكرام العالم!، لاتقدر، بل لابد أن تعرف أن هذا عالم، فلابد الموضوع يكون واضحاً، فلا يتمسك بالدليل مع عدم إحرازه بالشبه الموضوعية، أو لإجمال الدليل بنحو الشبهة المفهومية، قال: عالم، ولكن لا أدري هل يراد بالعالم العالم بالفقه أو العالم بالعروض، لأن صاحبنا الذي قال: (أكرم العالم) يعتني عناية فائقة بالشعر والعروض.

ومن هنا لا إشكال في عدم حجية كل من العام والخاص مع عدم إحراز عنوانه، وإنما الإشكال والكلام بينهم في حجية العام بعد إحراز العنوان في مورد إجمال الخاص والشك في تحقق عنوانه، هذا محل الإشكال.

هذا، وحيث سبق أن المخصص المتصل يمنع من انعقاد ظهور العام في العموم تعين عدم حجية العام في مورد اشتباه الخاص المتصل وإجماله مطلقاً.

 فكان كلامي يحتاج إلى تتمة، حيث قلت: دائماً نتمسك بعموم العام في المخصص المتصل، ولكن هذا الكلام في موارد الوضوح، أما إذا كان يوجب الإجمال، وهو في العادة يوجب إجمال، فإذا كان طرو التخصيص يوجب إجمال عموم العام فلا يسوغ لنا التمسك بعموم العام مع ورود المخصص المتصل، سواءً دار الإجمال بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر.

هذا، وحيث سبق أن المخصص المتصل مانع من انعقاد ظهور العام في العموم تعين عدم حجية العام في مورد اشتباه الخاص المتصل وتعين أن يكون العام مجملاً مطلقاً، لماذا؟ لسريان إجمال الخاص المزبور الذي ذكرناه للعام، هذا الإجمال من الخاص سوف يسري إلى إجمال العام، كما لو كان الإجمال والاشتباه، يصير كأنه في العنوان نفسه، فقال: أكرم العالم، إلا الفاسق، وتردد الفاسق بين مرتكب الكبيرة فقط أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة! فيقول: لا نقدر في المورد، فيصير عندنا الإجمال بسبب المخصص سرى إلى إجمال (أكرم العالم) فلا نقدر أن نتمسك به.
ومن هنا ينبغي جعل موضوع الكلام اشتباه الخاص المنفصل الذي لا يسري إجماله إلى العام في الحقيقة، ولا يمنع من انعقاد ظهور العام في العموم الذي عرفت أنه المقتضي للحجية.

إذا عرفت هذا، فإجمال الخاص في بعض الموارد تارة يكون إجمالاً مفهومياً، وأخرى إجمالاً بسبب الإشتباه في الماصدق، الذي نسميه الشبهة المصداقية، وسيأتي الكلام على الإثنين، فيقع الكلام في مقامين، الشبهة المفهومية أولاً، والشبهة المصداقية ثانياً.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
